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 المعتقد وحرية الدين في التشريع الجزائري التمييز بين مصطلح حرية

 الحدود والنتائج

 بولطيف سليمة/ أ

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 جامعة الحاج لخضر.باتنة

 : ملخص

إن تجاهل خصوصية المجتمع العقدية والإكتفاء بديباجات ونصوص فضفاضة 

تعاال   إلى  ياددي جوهر تأثير القانون على حياة الناا  ككماا   إلى  يعني عدم النفاذ

أصوات لائكيةتطالب بتفعيل وإحقاق حرية المعتقاد ففوومواا العاالم  دون ا خاد     

 بعين الاعتبار خصوصيات الشعوب.

وفي ظاال مااانرا  ماان تجااريح لرمااوس الاادين الإساايم  لااي  ااعار حريااة الاارأي      

والتعااابيريم لانكنناااا الحاااديل عااان تفعيااال الحرياااة الدينياااة في الااادو  ا ك ااار      

ما بالك بالدو  التي تقر بالتمييزبين ا ديان وتجعل من دين واحد ديناا  ف لائكيةيم

كمااا هااو الحااا  في الجزائاار الااتي كانااي ،ااا الجاارأة في إ اارار  يااز  رسميااا ،ااايم

مرتبة الدين الإسيم  عن بقية ا ديان ونرجو أن تكون ،ا ذات الد ة في توضيح 

المعتقد لتفادي التفسير الخاائ    المفاهيم والحدود الفاصلة بين حرية الدين وحرية

 .والخلط بين نتائج هذين المصطلحين

Résumé:  

la négligence de la particularité religieuse de la communauté et se 

contenter des textes juridiques souples signifie ne pas atteindre 

l'essentiel de l'impact de la loi sur la vie de millions de 

personnesetconduit à l'apparition de voixlaics appelant à la liberté de 

croyance à son sens universel sans prendre en compte les particularités 

des peuples,  
Sous ce que nous constatons d’atteint aux symboles de la religion 

islamiques sous pretexte de la liberte d’expression et d’opinion , on ne 

peut plus parler de la mise en action de la liberte des cultes dans les 

pays les plus laïques, alors les pays qui approuvent l’inegaliteentre les 

religions et qui adoptent une seule religion officielle pour l’etat, tel est 
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le cas en Algerie qui a eul'audace d'adopter le rang d'excellence à 

l’Islam par rapport aux autres religions et on espere qu’elle aura ce 

meme couragede clarifier les concepts et les frontières entre la liberte 

de religion et la liberte de croyance pour eliminer toute ombiguite ; 

fausse interpretation et la confusion entres les resultats des deux 

termes. 

 : مقدمة 

غالبا ما تقع الدساتير في إ كالات  انونية عندما لاو  لقيق المعادلة التي  واموا 

الاستجابة لتطلعات الشعب من جوة داخليةكواحترام التزاماتوا الدولية التي نشأت في 

 وكما يقا  بين المطر ة والسندانيمظل الضغوط الخارجية من جوة ثانيةك فو  بذلك 

الجمع إلى  تسعى لإجراء المواسنة والجمع بين هاذين الفرضين وأحيانا ك يرة تضطر

التعسف  ذلك أن ما ورد في المواثيق والصكوك الدولية من أفكار وثقافات  د لا 

ت اليائسة أولاتنسجم وتطلعات ومبادئ الشعب كهنا تدخل الدساتير في دوامة المح

 للجمع والتوفيق بين المتنا ضين.

وم ل ذلك هو حا  دستور الجموورية الجزائرية التي تعتبر أن الإسيم دين الدولة ومن 

ثمة فإن أهم مقوم يحكم هذا المجتمع هو الإسيم الذي نعتقد بشموليته لكافة 

 مناح  الحياة.

هنا جاءت هذ  المقالة كمحاولة لدراسة واستقراء مو ف الدستور الجزائري  من

تتم ل في  ،ذ  الدراسةفالإ كالية الرئيسية بالنسبة لموضوع حرية الدين والمعتقدك 

التساؤ  عن مفووم حرية المعتقد والحدود التي يتقائع عندها مفووم القانون الجزائري 

العود الدول  إلى  وهذا في ظل انضمام الجزائرولية؟ك،ذا الحق ومفووم الاتفا يات الد

المدرخ في  30-30الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ ثم تقييم مدى دستورية ا مر ر م 

 والمتعلق بشروط و واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين؟ 6330

ية *لكن هذ  المحاولة تبقى  اصرة ما لم نضبط مدلو  كل من مصطلح الحر

الدينية وحرية المعتقد من حيل حدود ونتائج كل واحد منوماكفإ كالية ضبط 

الاصطيحين ه  إ كالية باتي تفرض نفسوا على كل من يرغب الخوض في غمار 

هذا الموضوعكحيل أن إ كالية مدى دستورية هذا ا مر لن تدت  أكلوا ما لم نعرف 
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نين في هذا الموضوع؟ ولن نعرف ماذا ماذا ضمن المدسس الدستوري بالنسبة للموائ أولا

ضمن ئالما بق  هناك لبس في أذهاننا بالنسبة ،ذين الاصطيحين يموعليه فإن الإجابة 

ا،يكل الذي ستنبني أو  على الإ كاليات السالفة الذكر يتحدد لنا للإئار العام

 كالتال :  -بإذن الله-عليه هذ  الدراسة والذي سيكون

نقوم بتحديد وضبط مدلو  مصطلح "الحرية الدينية" ومصطلح "حرية المعتقد"  :أولا

من هذ   ا و عن ئريق تبيان حدود كل واحد منوما وضبط مشتميته في القسم 

 الدراسة.

وفي  سموا ال ان  سنعمل على تبيان مو ف المدسس الدستوري الجزائري من  ثانيا:

 هذين الاصطيحين

مر السالف الذكر من حيل كونه يطابق الدستورالجزائري التعليق على ا  ثال ا:

 الحال  أم لا؟

 ماهية الحرية الدينية :ا و القسم 

" لغة حرية المعتقد" ومصطلح "الحرية الدينيةخصصنا  لضبط مدلو  مصطلح "

واصطيحا ثم حاولنا استخراج الحدود الفاصلة بينوما وذلك بتبيان مشتميتوما ثم 

 ما  د ينجم عنوما من نتائج. تسليط الضوء على

وبعد الإئيع على مجموعة من معاجم اللغة العربية تبين لنا أن مصطلح  :لغة أولا*

 1"حرية الدين" يختلف عن مصطلح "حرية المعتقد" 

من كلمة عقد وتبنى هذ  الكلمة وتصارفوا من معانِ: العود  المعتقدذلك أن كلمة 

الرباط المي اق كالرأي الراسخكفحرية المعتقد في اللغة العربية: إذن ه  حق الإنسان في أن 

يعقد القلب والضمير على الإنان بش ء معين أنانا راسخا سالما من الشك ألزم به 

 2 ان فا استقر في  لبه.الإنسان نفسه وعاهدها عودا راسخا على الإن

 الطاعة الجزاء العادةيم فلوا مدلولات مختلفة وك يرة نذكر منوا: الدينأما مادة 

وهو  جنس من الانقيادك فالدين بكسر الدا  المشددة جمع أديان ما يتدين به الإنسانيم

الديانة اسم  الحق من الاعتقادات والخير في السلوك والمعاميتيمإلى  وضع إلاو  ير د
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 لجميع ما يعبد به الله والاعتقاد بالجنان والإ رار باللسان وعمل الجوارح با ركانيم

 .3والدين اسم لجميع مايتدين به والملة جمع أديان الدِينة العبادة والطاعة ج دين

نفس إلى  الحرية وإضافة كلمة المعتقدإلى  *فالاختيف بين إضافة كلمة الدين

فحرية المعتقد لغة تعني حرية عقد القلب والضمير على الإنان بش ء ك 4الكلمة واضح

الحق من إلى  معين أما حرية الدين لغة فتعني حرية تبني الوضع الإلاو  الذي ير د

 الاعتقادات والمعاميت.

خاصة في ميدان  -سبب هذ  االدراسة أصي هو وجود كتب ثانيا: اصطيحا:

،ذا الفارق بين هذين الاصطيحين بل  د يصل  لا تعير اهتماما -حقوق الإنسان

اعتبارهما   ء واحد ك فوذ  الكتب جاءت  ارحة لحقوق الإنسان بل أحيانا إلى  الحا 

ك يرة تأت  ساردة لحقوق الإنسان على غرار محتوى الصكوك الدولية دون محاولة 

تشابوة ربط هذ  الحقوق بعضوا ببعض ومن ثمة عدم إجراء مقارنة بين الحقوق الم

 والمتجاورة لإجيء نتائجوا عن ئريق توضيح الفروق والعي ة بينوا.

وهذا ما حدث مع مصطلح الحرية الدينية وحرية المعتقد فوما ك يرا ما يذكران 

معا وهذا إن د  على   ء فوو يد  على أنوما ليس  يئا واحدا ومادام ا مر كذلك 

التي  د تربط بينوما ؟ وبذلك يكون  فماذا يعني كل واحد منوما ؟وما ه  العي ة

 النتائج المقررة عند استخدام كل مصطلح؟إلى  الوصو 

مشبعا بال قافة العلمانية التي تعني لغة  الحرية الدينية في الفكر الغرب جاء مفووم 

 ما كاني عي ته بالدين عي ة تضاديمأو  كل ما ليس له عي ة بالدينأو  "اليدينية"يم

فوضى عقدية بسبب العلمانية أخفاها دعاة الإلحاد لي مسمى الحرية فما نتج من 

ذلك أن الحرية الدينية ضُمِّنَيْ تعسفا حرية  ك5الدينية والحق أنوا محاربة التدين بأي دين

 منا ضة ،ا وه  حرية اليدين فول يعقل جمع النقيضين معا وتسميتوما باسم أحدهما؟ 

نا حرية الفرد في اختيار الدين الذي يرا  مناسبا باختصار تعني ه فالحرية الدينية

وحرية الفرد في تغيير ديانته بي  يد وفقا  غير سماوييمأو  سواء أكان سماوي لهيم

 6بل وأن يختار أن لايكون مدمنا بأي دين كان ،وا يم
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فمددا : "حرية المسلم في اختيار ما الحرية الدينية في الشريعة الإسيمية  أما مفووم

على تغيير ما أو  إليه اجتواد  في الدين وليس لغير  إكراهه على عقيدة معينةيددي 

أما بالنسبة لغير المسلمين فتعني عدم إكراهوم  يعتقد  بوسيلة من وسائل الإكرا يم

 ذلككوتشمل حريتوم في الاعتقاد الدينييمإلى  على الدخو  في الإسيم مع دعوتوم

وحريتوم في ممارسة  عائرهم العبادية  حريتوم في الدخو  في منا شات دينيةيم

أو  وهذ  المشتميت نجد ،ا أساسا إما في القرآن الكريم يمواحترام أماكن عبادتوميم

وأفعاله مع اليوود والمشركين  في أ وا  الحبيب *عليه أسكى صية وأسمى تسليميم

 7سمن العزة.

 .8فالحرية الدينية في الفكر الإسيم  تختلف في مشتميتوا بين مسلم وغير  

 فو  تشمل بالنسبة للمسلمين: 

*حرية الفرد في اختيارماتوصل إليه إجتواد  من غير إكرا  على عقيدة معينةك وذلك 

 داخل حيز الإسيم كأي الإختيار بين مالك يم حنف  سني  يع ....

 عقيدته الدينية في حا  أُريد فتنته عنوا بالقوة.*حريته في الدفاع عن 

 أما بالنسبة لغير لمسلمين فو  تشمل: 

 *حرية الإعتقاد الديني لغير المسلمين 

 *حرية المنا شات الدينية لغير المسلمين

 *حرية ممارسة  عائر العبادة لغير المسلمين

 *إحترام أماكن العبادة لغير المسلمين
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)إن الحرية الدينية معقدة  :رفيروكما يري  :فمعنى حرية الدينأما عند القانونيين 

المعتقدات أو  وه  تشمل في نفس الو ي حرية الاعتقاد وتعني حرية الاختيار بين الإلحاد

وحرية أداء  ديانة من العقائد التي تفرض على الإنسانيمأو  وبين الارتباط بعقيدة

.من خي  هذا 9ذاك...(أو  ،ذا الدين الجماعيةأو  الشعائر فعنى الممارسة الفردية

*حرية 1 التعريف نستشف أن مشتميت الحرية الدينية ه  على التوال :

 *حرية ممارسة الشعائر الدينية.6’الاعتقاد

فو  تعني: "أن أي فرد بي جدا  له الحق في  دوج أما حرية المعتقد كما يرى 

وأن الحرية الدينية  احية الدينيةيمالاعتقاد داخليا في داخل نفسه كل ما يرا  من الن

تقتض  أن يكون لكل فرد الحق في أن يظور معتقداته...وأن نار  بوضوح الشعائر 

 10التي تتعلق بوا".

 

 

 تمنح وتوزع بحسب الفرد

 غير المسلم

مكفولة له بكل أنواعها 
مع تقييدها بالنظام العام 

 فقط

 المسلم

مقيدة بمجموعة من 
الضوابط وأهمها البقاء 

داخل حيز الدين 
 الإسلامي

فالخروج عنه جريمة 
 تسمى الردة حدها القتل
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 النتائج: 

  ومما سبق يتضح جليا الفرق بين الحرية الدينية وحرية المعتقد هذ  ا خيرة التي

  ل المظور البائني)الفردي( للحرية ك فحرية المعتقد ا ولىلا تعدو سوى جزء من 

 الدينية وحرية أداء الشعائر الدينية هو المظور الخارج  ،ا )الجماع (.

 تصريح إلى  بكفالة الحرية الدينية تضمن حرية الاعتقاد ضمنيا ودون الحاجة

 بال انية ولكن العكس غير صحيح.

محتواة في حرية المعتقد هناك من يرى العكس فعنى أن الحرية الدينية  :ميحظة

على اعتبار أن حرية المعتقد تعني حق كل فرد في اختيار مبادئه وا فكار التي لكم 

سع ومن أفكار ومذاهب فلسفية فالمعتقد أأو  حياته و د تكون مستوحاة من دين ما

أن هذا الرأي إلى  من الدين  ن هناك معتقد ديني وأخر غير ديني ك وتجدر التنبيه هنا

وآية كيمنا ما إنتاج الفكر العلمان  الذي يعيش في صراع دائم مع الدين والإلاه ك من

 اله فيورباخ: " يجب أن نكمل هذا الإنكار الواع  للمسيحية ليكون بذلك بداية 

فلسفة لا ي للمسيحية بصلة بل تعد دينا في إلى  عصر جديد فإن ذلك يظور الحاجة

 من صنع الإنسانك فإننا نستنتج من كيمه السابق ذاتوا " كفإذا كان  د صرح بأن الله

فنيحظ على هذا التعريف يحاو  أن يقد  التحرر  ك11أن الدين أيضا من صنع الإنسان

 من الدينك ومن  أن هذا التعريف أن يقلب النتائج المشار إليوا أعي .

*وفي ا خير ندكد على صحة تلك النتائج إذا ما استبعد الفكر العلمان  المعاد 

لكل ا ديان  ن كل المعتقدات موما كاني ئبيعتوا فلسفية سياس  ا تصادية... 

يجب أن يكون منبعوا ا ساس  هو الدين على اعتبار أن هذا ا خير وضع إلاو  يشمل 

 كافة مناح  الحياة.

رورة إدراك الخصوصية العقائدية لمختلف الشعوب وأخذها كما ندكد على ض *

بعين الاعتبار عند التفكير في سن للقوانين موما كاني مرتبتوا في هرم القواعد 

القانونية وتجاهل تلك ا صوات التي تطالب بتفعيل وإحقاق حرية المعتقد ففووموا 

التباين الدول  مابين وفي ظل  العالم  دون ا خد بعين الاعتبار خصوصيات الشعوبيم

لائك  وغير لائك  فإننا نفترض بأن حرية المعتقد حرية إ ليمية لاتجوس عولمتوا وإن 
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كاني بعض الدو  والحكومات تعترف بوا فإن ذلك لايخضع للمعايير العالمية بل 

 لمبادئ تلك الدولة. 

مو ف المدسس الدستوري الجزائري من مصطلح الحرية الدينية : القسم ال ان 

 ومصطلح حرية المعتقد: 

وأنوا  عن كون حقوق الإنسان ترتبط با،وية الكونية للشخص الإنسان يممايقالرغم 

لا تتعلق البتة بالحدود السياسية وبالدو  وه  ليسي حكرا على جنسيات دون 

  بتجليه الكون  خارج حدود أئياف ا خرىيم وأنوا تعبير عن الكائن الإنسان

أن ا صل في حقوق الإنسان أنوا مسألة وئنية داخلية  نكن إنكار في 12الدولة.

بالرغم من تعدد مظاهر الاهتمام الدول  بوا وبالحريات ا ساسية ك فذلك لا ينزع عن 

فمومة حماية حقوق الإنسان من  ك13الداخل أو  حقوق الإنسان صفة المنشأ الوئني

خي  القانون ترجع ابتداءإلى السلطانالداخل  للدولة فوذ  ا خيرة ه  الحام  

لحقوق الإنسان وه  التي  لك سلطة واسعة في إعمالا حكام القانونية المنظمة ا ول

 وه  التي تستطيع التحلل منوا وتقيد ممارسة البعض الآخر منوايم وأن لحقوق الإنسانيم

إنما جاءت كا فة  الاتفا ات والمواثيق والإعينات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسانيم

 وفي الحضارات الإنسانية المختلفةيم في الضمير الإنسان  الوئنييم - بي–عما استقر 

 14وعلى امتداد الزمان

عدم  ك فإنأما بخصوص مو ف المدسس الدستوري الجزائري من هذين الإصطيحين

ضبط معان  هذ  المصطلحات وذكرها دون ا خذ بعين الاعتبار الفوارق بينوا على 

النحو الذي ذكرنا   د يوح  بأن هذ  المصطلحات ،ا دلالة واحدة فيُكتفى بذكر 

أحدهما كتعبير عن ا خر على اعتبار أنوما مترادفان وهذا ما سنيحظه معا في 

 الدستور الجزائري.

العود الدول  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يقع على إلى  بانضمام الجزائر

عاتقوا التزام تضمين  وانينوا الداخلية للحقوق والحريات الواردة في هذ  الوثيقة فا 

 .15فيوا حرية الدين وحرية المعتقد
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ورغبة منا في استجيء مو ف المدسس الدستوري الجزائري من هذين الاصطيحين 

ة( و)حريةالمعتقد( والإجابة على سدالنا المطروح في البداية كماذا ضمن )اللحرية الديني

من الدستور  00منوما المدسس الدستوري الجزائري؟ ك والذي أجابي عليه المادة 

فوضحي بأن الدستور  الجزائري الحال  بقو،ا: "لا مسا  بحرمة حرية المعتقد..."

ئني أي "حرية المعتقد" دون التنصيص الجزائري  د ضمن الحرية الدينية في  قوا البا

على بقية محتوياتوا من حرية ممارسة الشعائر الدينية والدعاية والتعليميم هذا رغم ان 

هذا العود كان بدون أية لفظاتيم فوذ  المادة ت يرأك ر من إلى  انضمام االجزائر

 تساؤ : 

 ا دستوريا؟* كاالتساؤ  عن بقية مشتميت الحرية الدينية وعن مصيرها وحكمو

وذ  المادة الدستورية خاوية من المعنى ذلك أن حرية المعتقد لا فضل ولا معروف ولف

فيوا للدولة فوذا ا مر مجرد لصيل حاصلك ولا  يمة ،ذا النصعلى المستوى العمل  

  ن حرية المعتقد كما عرفنا لا تخرج عن نطاق السرائر؟

التدليس في إلى  الدستوري كفول لجأ* كما ي ور تساؤ  عن حقيقة نوايا المدسس 

ا لفاظ للتدليل على وجود الحرية الدينية عندما فضل استخدام مصطلح "حرية المعتقد" 

 أم أنه خطأ جاء نتيجة  صور الفوم ،ذين الاصطيحين!. بد  "الحرية الدينية"؟ك

وإذا كان ا مر كما سبق الذكر أي أنه لايفرق بينوما ويعتبرهما  يئا  *

واحداكفإن هذ  المادة جاءت ضامنة ،ذ  الحرية بصيغة مطلقة لا  يود عليوا ما يطرح 

درجة تنا ض النصوص الدستورية مع بعضوا البعض ونقصد هنا إلى  إ كالا  د يصل

" تعتبر أن الإسيم دين الدولة وكما هو متفق عليه 6" ذلك أن المادة "00" و"6المادتين "

" الذي 00القتل وبين هذا الإئيق الوارد في المادة "إلى  تواأن الردة جرنة وصلي عقوب

يعني أن حرية المعتقد بأبعادها ال يثة مكفولة لكل ا فراد مسلمين وغير مسلمينيم 

وهذا منا ض للإسيم في البعدين ال ان  وال الل ونقصد بذلك حريةتغييرالديانة 

 وحريةعدم الاعتقاد أصي بالنسبة للمسلمين.

ا كان المدسس الدستوري يفرق بين اصطيح الحرية الدينية وحرية المعتقد *أما إذ

واختار رغم ذلك الإصطيح ال ان  فنحن هنا أمام ذكاء المدسس الدستوري كالذي 
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وباستخدامه لفظ حرية المعتقد يوح  لغير المتفحص أنه كفل الحرية الدينية حتى لايقع 

لممارسة والدعاية والنشر تاركا بذلك في مشاكل مع غير المسلمين بالنسبة لشق ا

للسلطة التنفيذية تنظيموا في إئار النظام العام.وهذ  ه  الفرضية التي نأمل أن يكون 

 عليوا مو ف المدسس الدستوري الجزائري بل ونرجحوا.

* كما نيحظ في هذ  المادة التجافي بين اللفظ في النص الفرنس  والعرب  

ظ حرية المعتقد كبينما استخدم في النص الفرنس  فاستخدم في النص العرب  لف

" أي حرية الضمير فحرية الضمير تختلف عن حرية المعتقد  اما conscienceلفظ"

كهذا الخلط لم يقع فيه المدسس الدستوري الجزائري فقط بل و ع فيه ك ير من 

 الكتاب كوهذا بسبب كونوا من الحريات المتجاورة والتي وجد الكتاب صعوبة في

ضبط حدود كل واحدة  نوا تتعلق بروح الفرد ولا نكن لسسوا  نوا حريات 

 معنوية وفكرية غير ملموسة.

 8660فبراير سنة 82مدرخ في  60-60ال الل: مدى دستورية ا مر ر م  القسم

 المحدد لشروط و واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين: 

نحاو  في هذا القسم التحري فيما إذا جاء هذا ا مر منسجما مع الدستور في 

 نقطتين أساسيتين وهما: 

 مدى انسجامه مع  واعد الاختصاص والإجراءات المحددة دستوريا؟

 مدى انسجامه من حيل الموضوع مع الدستور روحا ولفظا؟

  واعدالاختصاص والإجراءات الواجبة دستوريا حيل من-1

وبعد الائيع عليوا في مختلف نصوص الدستور  : واعدالاختصاص يلح من-

وجدنا أن هذا ا مر الصادر هو أمر دستوري ذلك أنه صدر عن سلطة مختصة ونقصد 

"من الدستور صيحية التشريع بأوامر 161بذلك رئيس الجموورية كالذي خولته المادة"

مابين الدورات واعتبرت هذا من أو  في كافة الميادين والمسائل وذلك في حالة الشغور

غاية هنا يستقيم ا مر ويكون دستوريا بشرط أن يأت  وفق إلى  سلطاته التنظيميةيم

 ا  كا  المحددة دستوريا.
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هنا ي ور التساؤ  عن ماهية ا  كا  والإجراءات الواجبة دستوريا:  حيل من-

سلفا فإن هذا ا مر جاء  " المذكورة161هذ  الإجراءات؟ فإنه وبناءا على محتوى المادة"

مستوفيا للإجراءات وا  كا  الدستورية المنصوص عليوا من كونه جاء في صيغة 

 16أمر كما أنه جاء مابين دورات البرلمان.

" الذي عرف بأنه: " عملية Intégrationوفق مبدأ التكامل" :حيل الموضوع من-0

المجتمع الوئنييم مع القبو  ببقاء ترم  لى إثارة المشاركة لعناصر مختلفة ومتنوعة في 

الخصوصيات ال قافية و"ا خي ية"ومع التسليم بأن "الكلية الوئنية"تغتني وترتق  من 

" 00فإن موضوع هذا ا مر جاء مكمي لما ورد في المادة"ك 17خي  هذا التنوع والتعقيد "

ل الدراسة هذ  التي اكتفي بتنظيم الشق الداخل  للحرية الدينية بينما نظم ا مر مح

الحرية في  قوا الخارج  في تعارض بينوما بل بالعكس حقق هذا  مر انسجاما مع 

" التي تقر يكون الإسيم دين الدولة والذي كفل الحرية الدينية بكل 36" و"00المادة"

محتوياتوا ولكن فدلولات خاصة وفي إئار منظومة متكاملة ومتميزة عن المنظومة 

 صو  الغربيةالقانونية ذات ا 

ثم إن هذا ا مر جاء منسجما مع الدستور الذي يجعل من المعاهدات المصادق عليوا 

ذات  يمة وإلزامية ومن ثم جاء منسجما مع ما رد في العود الدول  الخاص بالحقوق 

 المدنية والسياسية الذي انضمي إليه الجزائر

تطلعات وأفكار المجتمع القو : إن هذا ا مر جاء دستوريا منسجما مع  خيصة

الجزائري ذات البعد الإسيم  ومنسجما أيضا مع الالتزامات الدولية المترتبة على 

 .عاتقوا

أما مافكن الوصو  إليه بالنسبة لسدلنا الرئيس  عن لديد ماذا ضمن المدسس 

الدستوري الجزائري ؟ هل ضمن حرية المعتقد فقط أم حرية الدين بكل مكوناتوا؟ 

وصفه بالمو ف إلى  أن مو فه يكتنفه الغموض بل وأك ر  د يصل بنا ا مرفنيحظ 

المتنا ض حيل أنه صادق من دون لفظات على العود الدول  الخاص بالحقوق المدنية 

إلى  والسياسية الذي نعلم أنه ضمن الحرية الدينية بكل محتوياتوا ك من حرية الانتماء

دين لآخر وحرية نشر وتعليم الدين للغير من جوة تغيير الدين والانتقا  من أو  دين ما
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ومن حوة أخرى نص في الدستور على ضمانه لحرية المعتقد فقط دون بقية العناصر 

بذلك التورب من التزاماته الدول  ولقيق  أولاالتي تتكون منوا الحرية الدينية مح

نكن أن يوصف به تطلعات  عبه دون لفي انتبا  المجتمع الدول  إليه في مو ف أ ل ما 

 أنه مو ف تنقصه الد ة والوضوح.

إذا كاني ا،يئات التشريعية الجزائر لاو  جاهدة أن لاك  التشريعات الغربية 

عموما وخاصة فرنسا في ميدان حقوق الإنسان فإن هذ  ا خيرة تعان  أسمة هوية وهذا 

تودئة إلى  القوانين بشوادة مفكريوا فو  تعبر عن نفسوا بعبارات القيم وتودف في هذ 

الفكر من خي  الحد من  درته على التعبير ولم تعد رسالة المشرع تكمن فقط في 

وبذلك حلي الحقوق  التفكير بهيمأو  بل في منعماهو من الظلم  وله منع ما هو خطيريم

ينغر   التفسير المعطى ،ايم محل الدين وأمام منظومات  يم أخرىيمأو  ا ساسيةيم

 18تشعر الحضارة الغربية بأنوا موددة في ما تدعيه من نزعة عالمية. بعضوا في الدين

فبين نزعة العالمية باعتبارها عامي موحدا و رعيا ولكن غير وا ع  والتعددية 

 .19ال قافية الوا عية تبدوا أوروبا حقوق الإنسان عاجزة عن حل تنا ضاتوا

 ا،وامش: 
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